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 حمـــاية الـــغير
 )فكرتها وحدودها(

 في ضوء قانون المرافعات الليبي
   دراسة تحليلية مقارنة

 الملــخص 
تقوم فكرة الحماية على أن الغير لا بد له من تواجد في الخصومة القائمة إذا كانت تمس مصالحه، أما إذا لم يكن يعلم              

كم، أو كان ررفا  فياا ولكن الحكم صدر بنا  على ش  مثلله أو توارهه أو إمااله اجسسيم وأى  ذذا بهذه الخصومة حتى صدور الح
 الحكم إلى المساس بحقوقه، كان له سلوك رريق الاعتراض لتعديل الحكم أو إلغائه. 

اذل أاررذا، أوجدهاا اعتاارا  وفكرة تواجد الغير بالخصومة أو تمكينه من الاعتراض على الحكم الصاىر فياا، بدلا من تج       
عملية، ذي وحدة المصالح المشتركة بين الخصوم والغير، أو وحدة المراكز القانونية وتشابكاا، أو الأعاا  المحتملة التي سيتحملاا 
الغير فيما لو صدر حكم في ملل ذذه الخصومة، ومن ضمناا رفع ىعو  مستقلة وما يترتب على ذلك من نتائج كتناقض 

 حكام.الأ
شير أن ذذه الحماية التي قررذا المشرع للغير ليست مطلقة، بل مقيدة بحدوى معينة لا يجوز تجاوزذا. فإذا كانت ضرورة            

حماية الغير تقتضياا مااىئ العدالة، فان ذذه المااىئ نفساا تقتضي ألّا تكون حماية الغير على حساب مصلحة الخصوم، أو 
لا  قد يكون ذدف الغير من التدخل في الخصومة الكيد بأحد الخصوم أو كلاما، أو بهدف تعقيد المصلحة العامة. فمل

 الإجرا ا ، لذلك قيد المشرع حماية الغير بوجوى مصلحة للغير تتطلب الحماية.
اة لسريتاا كتعلقاا أما إذا كانت الخصومة تتطلب المحافظة على سرية المنازعة، فلا يجوز للغير التدخل في الخصومة مراع       

 بأذلية الخصوم أو حالتام المدنية، لذلك لا يجوز لغير ذهلا  التدخل في الخصومة.
كذلك لا يجوز أن تكون حماية الغير على حساب المصلحة العامة، أي يجب أن لا تكون حماية الغير وسيلة لإرالة أمد النزاع أو 

ينة يجب أن تتم خلالها مااشرة وسيلة الحماية. كما أن المشرع لم يترك للغير تأخير الفصل فيه، لذلك قيد المشرع الغير بمدة مع
 التدخل في الخصومة وقتما شا ، فأجاز للمحكمة أن تأمر بإىخال الغير جبرا  عنه إذا رأ  مصلحة لذلك.

ة الناتجة عن الأحكام، وكذلك وذذه القيوى على مادأ حماية الغير حرص من خلالها المشرع على استقرار الحقوق والمراكز القانوني
 الموازنة بين مصالح الخصوم ومصلحة الغير.

 فكرة الحماية، الأشيار، المساس بمصلحة الغير، حدوى الحماية، قانون المرافعا . كلمات مفتاحية:
 

 

 



 

 
 

Protecting Others 

(Its Idea and Limits)  
In Light of the Libyan Civil Procedure Code 

Comparative Analytical Study 

Mohmoud Belhassan Mohammad 

Abstract 

The idea of protection is based on the fact that the third party must be present in the existing 

dispute if it affects his interests, but if he was not aware of this dispute until the judgment was 

issued, or he was a party to it. But the judgment was issued based on the fraud of his 

representative or his complicity or gross negligence, and this judgment led to Infringement of 

his rights, he had to take the path of objection to amend or cancel the ruling. 

The idea of the presence of others in the litigation or enabling him to object to the ruling 

issued in it, instead of ignoring its effects, was created by practical considerations, which is 

the unity of the common interests between the litigants and others or the unity and 

intertwining of legal positions, or the potential burdens that will be borne by the third party if 

a ruling is issued in such a litigation. Including the filing of an independent lawsuit and the 

consequent results such as contradiction of judgments. 

However, this protection decided by the legislator for others is not absolute, but is restricted 

to certain limits that may not be exceeded. If the need to protect others is required by the 

principles of justice, then these same principles require that the protection of others not be at 

the expense of the interest of the litigants or the public interest. For example, the third party's 

goal of intervening in the litigation may be to deceive one or both of the opponents, or with 

the aim of complicating the procedures. Therefore, the legislator restricted the protection of 

others to the existence of an interest for others that requires protection. 

Nevertheless, if the litigation requires maintaining the confidentiality of the dispute, it is not 

permissible for others to interfere in the litigation in consideration of its confidentiality, such 

as its connection to the capacity of the litigants or their civil status. Therefore, it is not 

permissible for anyone but them to interfere in the litigation. 

Likewise, the protection of others may not be at the expense of the public interest, i.e. 

the protection of others should not be a means of prolonging the dispute or delaying its 

resolution, so the legislator restricted the third party to a specific period during which the 



 

 
 

means of protection must be exercised, just as the legislator did not allow others to interfere 

in the matter. Litigation whenever he wants, so the court is permitted to order the inclusion of 

others for compulsory action if it deems it to be beneficial.  

These restrictions on the principle of protection of third parties, through which the 

legislator was keen to stabilize the rights and legal positions resulting from the provisions, as 

well as balance between the interests of the opponents and the interest of others. 

Keywords: The Idea of Protection, Third Parties, Violating The Interests of Others, Limits of 

Protection, The Law of Civil Procedure. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنايا  والمرسلين سيدنا محمد وعلى أذله وصحاه أجمعين. ثم أما بعد.

د حركت الخصومة في مواجاتاما، وبالتالي تقتصر الخصومة على المدعي والمدعى عليه أو أكلر باعتاار أنهما ق                   
فالحكم الصاىر بشأنها لا يمتد إلا على أررافاا ىون أن يكون له مساس بالغير؛ لان ليس من العدل أن تتضرر حقوق ذذا الأخير 

 نتيجة عمل لم يكن له ىخل فيه، وذذا ما يسمى بمادأ نساية اثر الأحكام.
ادأ تاين قصوره عن حماية الغير؛ لكونه شير كفيل بتوفير حماية مطلقة للغير، إذ أى  تعدى ومع ذلك فإن ذذا الم                 

العلاقا  الاجتماعية والقانونية وتطورذا إلى تشابك مراكز العديد من الأشخاص واشتراكام في نفس المصلحة، الأمر الذي 
قانونية لا بد أن يهىي إلى التأثير على المراكز الأخر  المرتاطة استحال معه الفصل بين ذذه العلاقا . فما يتأثر به أحد المراكز ال

 به.
لذلك فإن الحكم ضد أحد الأشخاص قد يضر بغيره من الآخرين الذين لم يكونوا أررافا  في الخصومة التي انتات                

ضار للأحكام؛ لأن من الظلم أن تضار بصدور ذذا الحكم، الأمر الذي يتطلب ضرورة حماية حقوق شير الخصوم من التأثير ال
 ذذه الحقوق ىون أن تتاح لأصحابها سال الدفاع عناا.

فالحكم لا يعدو أن يكون ثمرة عناصر الإثاا  التي قدماا الخصوم إلى المحكمة؛ لأن القاضي لا يقضي بعلمه الشخصي، بل  
م ومناقشة حججام والموازنة بيناا، ومن ثم فإن ما يستقي حكمه بشأن النزاع من تفنيد إىعا ا  الخصوم وبحث وسائل ىفاعا

قضى به كان من الممكن أن يتغير لو أتيحت للغير فرصة المشاركة في الخصومة وتقديم أىلة الإثاا  الخاصة به لتضعاا المحكمة في 
 . (1) اعتاارذا عند إصدار الحكم في النزاع
ة حقوقام في جميع الحالا ، خاصة  في حالا  الغ  والحالا  التي وحدذا لا تكفي لحمايكما إن قاعدة نساية اثر الأحكام 

يتوارأ فياا المدعي والمدعى عليه في الخصومة  بقصد الإضرار بحقوق الغير، أو في الحالا  التي يامل فياا المدعى عليه في الدفاع 
 عن نفسه بما يكفي لرى الخصومة باعتاار أن موضوعاا لا يمس حقوقه.

حقه بمااىرة منه، وذذه الوسائل إما أن تتخذ  سجاما مع قواعد العدالة والمنطق، لذا منح المشرع للغير وسائل لحمايةو يأتي ذذا ان
 ىورا  وقائيا ، وذلك قال صدور الحكم، وإما أن تتخذ ىورا  علاجيا ، وذلك بعد صدور الحكم. 

قه، وذلك لتجنب صدور حكم في الخصومة يضر بمصالحه، ويتملل الدور الوقائي في تدخل الغير في الخصومة للمحافظة على حقو 
ورلب التدخل عاارة عن رلب عارض يخضع من حيث قاوله للسلطة التقديرية للمحكمة، وتقاله المحكمة في حال توافر  فيه 

                                                           
 .123ص 174ر الناضة العربية، القاذرة، بندى. احمد الصاوي: )بدون سنة(، اثر الأحكام بالنساة للغير، ىا(   1



 

 
 

على قاوله  شروط معينة، وفي حال قاوله يكتسب الغير بموجاه مركز الخصم، ويصاح بإمكانه مااشرة إجرا ا  الخصومة، ويترتب
 عدة آارر، تختلف باختلاف نوعي التدخل .

أما الدور العلاجي فيتملل في اعتراض الغير على الحكم الصاىر في خصومة لم يكن ررفا  فياا، وذلك لدفع أثر الحكم في           
 حدوى ما يممسُّ به، إذا كان الحكم متعديا  إليه وماسا  بحقوقه وأصابه بضرر.

، في حين يعتبر رريق رعن شير (2) الغير رريق مستقل عن ررق الطعن في الأحكام، وذلك في نظر المشرع الليبيويعتبر اعتراض  
 عاىي في الأحكام في نظر تشريعا  أخر .

 حصر نطاق البحث.
جد في الخصومة فكرة حماية الغير سوا  كانت الحماية الوقائية السابقة لصدور الحكم والمتمللة في تمكين الغير من التوا       

القائمة، أم الحماية العلاجية اللاحقة للحكم والمتمللة في الاعتراض على الحكم لغرض تعديله أو إلغائه، ذو ما يدور حولها 
الاحث، ونحن ذنا لسنا بصدى الاحث عن آلية لحماية الغير ولا كيف نظم المشرع ذذه الآلية من الحماية، وإنما يدور الاحث حول 

 ماية، وذل ذي مطلقة أم مقيدة بحدوى معينة لا يجوز تجاوزذا.فكرة ذذه الح
ة، بل تعد من أصعب الموضوعا  وأىقاا. نظرا لتشابك الأفكار وتناول ملل ذكذا فكرة في حد ذاهاا ليست بالمامة اليسير 

اي ليست ذا  مدلول وتعدىذا، ففكرة الغير في مجال القانون تعد من أكلر الموضوعا  صعوبة في ضاطاا وتحديد معناذا، ف
واحد في جميع الحالا ، بل يختلف معنى الغير باختلاف فروع القانون، وحتى في ىاخل الفرع الواحد فإن ذذا المعنى يختلف أيضا  

 . (3) باختلاف النظام القانوني المراى استخدامه فيه
سوا  كانت الحماية الوقائية انون المرافعا  ونظرا لهذا التعدى فان نطاق ذذا الاحث سوف يدور حول فكرة حماية الغير في ق

 ىون أن نتطرق لخصومة التنفيذ. السابقة لصدور الحكم، أم الحماية العلاجية اللاحقة للحكم

 تساؤلات البحث.
لكي يكون موضوع الاحث مركزا  ويمكن معاجسته تفصيلا  ىون أن يهىي تشعاه إلى عدم التناسق أو التنظيم أو القصور          

 ين جواناه، لابد من الإجابة على العديد من التساؤلا  التي يمكن أن أجملاا على النحو التالي:ب
ما المقصوى بالحماية؟ وما ذي الفكرة التي تقوم علياا الحماية؟ وما الأساس أو المبرر لهذه الحماية؟ وما ذو مضمونها؟ وكيف كفل 

طلوب حمايته؟ وما ذو مركزه القانوني في الخصومة؟ وما حدوى الحماية المفروضة المشرع الحماية القانونية للغير؟ ومن ذو الغير الم
 لصالحه  وذل وفق المشرع بالموازنة بين مصلحة الغير ومصلحة الخصوم؟

                                                           
من قانون المرافعا ، ولم يتناوله في الااب الخاص بطرق  368إلى  363نظم المشرع الليبي الاعتراض الخارج عن الخصومة في باب مستقل وذو الااب اللالث عشر في المواى من (  .  2

 الطعن على الأحكام.
 15(، حماية الغير في قانون المرافعا ، رسالة ىكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاذرة، القاذرة ، ص1990ى. بشند  عاد العظيم احمد:)(   3



 

 
 

كل تلك التساؤلا  وشيرذا سوف أحاول الاحث عن إجابا  لها، وتحليلياا وتسليط الضو  علياا حتى نخرج بمفاوم واضح 
 وحدوىذا.  لفكرة الحماية

 أهمية وسبب اختيار الموضوع.
يكتسب موضوع حماية الغير أماية بالغة، وذلك من خلال معاجسة الفكرة التي تقوم علياا ذذه الحماية وبيان الأحكام              

 صدوره أم بعد ذلك. المنظمة للغير، من أجل حماية مركزه وحقوقه ضمن علاقاته المااشرة أو شير المااشرة بأرراف الحكم سوا  قال
وذذا الموضوع لا شك جدير بالاذتمام، لما يتسم به من تعدى وتشعب الإشكاليا  التي يطرحاا، والتي يقابلاا شاة سكو  من  

المشرع الليبي عن معاجستاا، فضلا عن أن ذذه المسألة لا يزال الغموض يكتنف جوانااا، وربما لذلك لم يحظى ذذا الموضوع بدراسة 
ليايا، فمعظم الدراسا  السابقة في قانون المرافعا  لم تعالج الحماية في حد ذاهاا، فلم أجد أي ىراسة للموضوع في  خاصة في

 . (4) نظرية شاملة ومتكاملة، إذ من الناىر أن نجد الإشارة إلى تلك الحماية في جميع جوانااا
فكرة وحدوىذا ىون الخوض في آلية ذذه الحماية وإجرا اهاا وذو الأمر الذي ىفعني إلى محاولة  وضع ىراسة متكاملة عن تلك ال

 وأاررذا.

 منهج البحث.
المناج المتاع في ذذا الاحث المناج التحليلي، وذلك بتحليل النصوص القانونية والآرا  الفقاية التي تناولت ذذا الموضوع، تحليلا  

 ىقيقا  وتفسيرذا من أجل الخروج بالفام الصحيح لموضوع الاحث.
بالإضافة إلى بيان موقف القانون الليبي، والاستئناس كلما أمكن باعض التشريعا  الأخر  التي قد تكون تناع من مصدر واحد،   

 كالقانون المصري والأرىني والمغربي. وذلك لمواكاة التطورا  في ذذا المجال.

 خطة البحث.
 سوف نتناول الموضوع وفق الخطة التالية:

 لحماية المقررة للغيرالماحث الأول: ماذية ا
 المطلب الأول:مفاوم حماية الغير              
 المطلب اللاني: مضمون الحماية ومبرراهاا              

 الماحث اللاني: حدوى الحماية المقررة للغير
 المطلب الأول: وجوى مصلحة للغير              

                                                           
يه آلية ذذا الاعتراض وقد كانت لنا ىراسة سابقة حول جانب من جوانب ذذه الحماية تحت عنوان )الاعتراض كوسيلة للتخلص من الحكم المتعدي للغير( حيث تناولت ف(   4

(، المنشور في مجلة المنارة العلمية التي تصدر عن كلية التربية قمينس/ جامعة 2020ره ىون أن نتطرق لفكرة الحماية ومضمونها وحدوى ذذه الحماية . انظر بحلنا )نوفمبروإجرا اته وآار
 بنغازي، العدى الأول، اجسز  الأول.



 

 
 

 لمقررة للغيرالمطلب اللاني: تحديد ميعاى للحماية ا              
 المطلب اللالث: الموازنة بين مصلحة الغير ومصلحة الخصوم              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 المبحث الأول
 ماهية الحماية المقررة للغير

 المطلب الأول
 مفهوم حماية الغير

مركاا، ثم بيان معنى الغير بشكل منفرى، وذلك لايان مفاوم حماية الغير لا بد من تحديد معنى الحماية أولا، ثم تحديد معناه بوصفه 
 على النحو التالي

 الفرع الأول: مفهوم الحماية
 -للوقوف على المراى بمصطلح الحماية لا بد أولا  من استعراض المعنى اللغوي، ثم نعرج على المعنى الاصطلاحي، وذلك في نقطتين:

 أولا: الحماية لغة .
اية بالكسر؛ أي: منعه، وحمى المريض ما يضره: منَعه إياه، واحتمى ذو من ذلك وتحمَّىَ: يقَال: حَمَى الشي  يحَ           ميه حمم

 . (5) امتنع، والحمَىَّ: المريض الممنوع من الطعام والشراب
 ويقال: حميت القوم حماية أي: نصرهام، ويقال: حميت المكان: منعته أن يقرب واحتمى الرجل من كذا أي: اتقاه.

اية.وحَمَى فلا  ن ٌ انفمفَه يَحممميه حممَية ومَحمممية وفلان ذمو حممية ممنكَرة إذا كان ذا شضب وأنفَفَة  وحمى أذله في القتال حمم
قل وقال الليث حممَيتم من ذذا الشي م أحمى ممنه حممَية أي أنفا وشَيظا  وإنه لرجل حممَى لا يَحتَممل الضَّيم وحَمى الأنف وفي حديث مع

من ذلك أنفا، أي: أخذته الحمَمية وذي الأنفة والغيرة، وحميت كذا حمية بالتشديد ومحمية إذا أنفت منه وىاخلك  بن يسار فَحَممى
ى وحماية منعه عار ٌ وأنفة أن تفعله. يقال فلان أحمى أنفا وامنع ذممارا  من فلان وحَماه الناس يحميه إياذم حمم
 (6) . 

وحميتمه حماية: إذا ىافعت عنه، ومنعت منه من يقربه، والحميم: القريب المشفق وسمى  ويقال ذذا الشي  حَميمّ أي: محظور لا يقرب،
 . (7) 10سورة المعارج بذلك لأنه يمد حماية لذويه فاو يدافع عنام كما قال تعالى } ولا يسأل حميم حميما{

 .ارنيا : الحماية اصطلاحا  
ح خاص بمسألة ما، إلا أنهم استخدموا كلمة الحماية في موضوعا  لم يعرف الفقه مصطلح الحماية كمصطل                   

عدة، ونجد الشي  نفسه في الاصطلاح القانوني، ففي القانون نجد مصطلحا  متعدىة للحماية وذلك تاعا  لما قد تضاف إليه 
إصابتاا بالتلوث، وحماية المستالك تعني وتفيد به. فيقال مللا : حماية الموارنين وتعني صيانتام ووقايتام، وحماية الايئة: تعني منع 

 منع استغلالهم، وحماية التجارة وحماية حق المهلف، وشيرذا من الاصطلاحا  الكليرة لهذا المفاوم الواسع.
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وذذه المصطلحا  المتعدىة للحماية ليست مقصوىة ذنا بالدراسة، على الرشم من وجوى نقاط مشتركة تلتقي عندذا التعريفا  
 .  (8) لتي تدور حول الحفظ والمنع، وذو بهذا المعنى لا يخرج عن معناذا اللغويجميعاا، وا

أما معناه مضافا  إليه كمصطلح حماية الغير: فلم نجد تعريفا  صريحا  له، فمعظم المهلفا  القانونية تشير إلى ماذية الحماية أو 
. وباعتاار أن وضع التعريفا   من مامة الفقه ، فقد تتحدث عن معنى الغير ىون أن تضع تعريفا  للمصطلح في شكله المركب

حاول فقه القانون المدني وضع تعريف لمصطلح حماية الغير بأنه: " حظر امتداى الأثر الملزم للعقد إلى الغير على نحو يمس ذمته 
ليسوا أررافا  فيه إذا تم  . فمضمون ذذه الحماية ذو حظر امتداى أارر العقد إلى أشخاص (9) المالية ما لم يرتض الغير ذلك"

 الاعتدا  على حقوقام.
 أمّا ما يتعلق بقانون المرافعا ، وذي المعنية ذنا بالدراسة، وإذا كنا لم نجد تعريفا لمصطلح حماية الغير، إلا أننا وجدنا المشرع نص 

ىخال في الدعو  أثنا  سيرذا، وكذا على مجموعة من الإجرا ا  كنوع من الحماية، كما ذو الحال في السماح للغير بالتدخل والإ
 تمكين الغير من الاعتراض على الحكم الماس بحقوقه بالرشم انه لم يكن ررفا فيه.

وكأن المشرع قصر معنى الحماية على مجموعة من الإجرا ا ، لكن من خلال معرفة ذدف المشرع من ذذه الإجرا ا ، يمكن أن  
اية أشخاص شير الخصوم إذا تم الاعتدا  على حقوقام، وتكون الحماية بطرق مختلفة نقول أنّ محور ذذه الإجرا ا  يدور حول حم

سوا  كان الغرض مناا منع وقوع الاعتدا ، أي كطريق وقائي، أو كان الغرض مناا رفع الاعتدا  الواقع على الغير، أي كطريق 
 علاجي.

الغير المعتد  على حقه من الدفاع عنه بطرق مختلفة، سوا  كان وبالتالي يمكن أن نضع تعريفا  لمصطلح حماية الغير بأنه: تمكين 
 بطريق التدخل أم الاختصام إذا كانت الخصومة قائمة، أو الانتظار حتى صدور الحكم والاعتراض عليه إذا كان ماسا  بحقوقه.

 الفرع الثاني: مفهوم الغير  
جا  شيرذم أي: سواذم، وشير الشي  أو حوله وبدل به شيره، وجعله تعني كلمة شير في اللغة: سو  واجسمع أشيار، نحو            

شير ما كان، ويقال: من يكفر بالله يلق الغير، أي تغيير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساى. كما جا   بمعنى )لا(، جا  
 .  (10) القوم شير فلان وجا   بمعنى)إلا( نحو جا ني شيرك وما جا  أحد شيرك
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كلمة شير لا تستعمل باللغة إلا مضافة مع عدم جواز ىخول ال التعريف علياا، فنقول شير الخصوم أو شير   والأصل أن
المتعاقدين، إلا أن حماية الغير مصطلح اشتار استعماله في لغة القانون وىرجوا على ذلك، فصار شائعا بينام وإن كان لا يتناسب 

 . (11) مع المشاور في اللغة
لاصطلاح: تعد فكرة الغير في مجال القانون من أكلر الموضوعا  صعوبة في ضاطاا وتحديد معناذا، فاي ليست أما في ا        

ذا  مدلول واحد في جميع الحالا ، بل يختلف معنى الغير باختلاف فروع القانون، وحتى ىاخل الفرع الواحد فإن ذذا المعنى 
 .  (12) دامه فيهيختلف أيضا  باختلاف النظام القانوني المراى استخ

فاناك الغير في العقوى والغير في الصورية والغير في حجية الورقة التجارية، والغير في الأحكام، وذو في كل وضع من ذذه الأوضاع 
 يتحدى على نحو يتلا م مع ذذا الوضع، والفكرة المشتركة في كل ذذه الأوضاع أن أثرا  قانونيا  معينا  قد يمتد لشخص تقضي المااىئ

 . (13) العامة للقانون بحمايته من أن يمتد إليه، فيعتبر من الغير بالنساة إلى ذذا الأثر
ومعنى ذلك أن الأشيار ليسوا جميعا بمنزلة سوا  في القانون، لذلك فإن تحديد معناه يستوجب ىائما نساته إلى نظام قانوني معين، 

جميع الحالا ، وباعتاار أن ىراستنا تتناول الفكرة من جانب قانون  إذ يستحيل إرلاق ذذا المعنى أو استخدامه بصفة واحدة في
 المرافعا ، كان لابد من حصر معنى الغير في قانون المرافعا .

وبالتالي إذا أرىنا أن نكون أكلر وضوحا  وتحديدا  نقول: إن الغير المقصوى في ذذه الدراسة ذو الغير في الخصومة المدنية على وجه 
 لغير بمعناه العام، وذذا ما نسعى لتوضحيه وبيان مضمونه وكيفية حمايته.الخصوص وليس ا

ويمعرّف الغير في الخصومة المدنية بأنه: الطرف اللالث في الخصومة، أو بمعنى أخر: ذو الأجنبي عن الدعو ، ولعل التعريف       
 يق مثلل له في إجرا اهاا.الأفضل ذو القول بأنه: من ليس ررفا  في ذذه الخصومة سوا  بنفسه أم عن رر 

ونلاحظ من خلال ذذا التعريف الصفة السلاية للغير، أي: بمعنى أن تحديد ىائرة الغير لا يتم إلا بطريق الاستاعاى، وذو         
 .  (14) الأسلوب الذي اتاعته شالاية الشراح في مصر

 اع أسلوب الاستاعاى وذلك على النحو التالي:أي من خلال نفي صفة الطرف، لذلك عند تحديد معنى الغير لا بد من إتا
 أولًا: الغير ليس طرفاً شخصياً في الخصومة.

 لتحديد معنى الغير لا بد من تحديد أرراف الخصومة لنر  ذل يعتبر الغير من ضمن أررافاا أو تنتفي صفة الطرف عنه؟ 
لشخصي في الخصومة ذو كل شخص يقوم ويقتضي ذلك توضيح المقصوى بالطرف الشخصي في الخصومة: فيقصد بالطرف ا

 .  (15) بمااشرة إجرا ا  الخصومة للحصول على الحماية القضائية لحق خاص به، أو تااشر ذذه الإجرا ا  في مواجاته شخصيا  
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من خلال ذذا التعريف نلاحظ أرراف الخصومة ماا: المدعي والمدعى عليه، فإذا كان ذو الااىئ بتوجيه الطلب           
 ائي فإنه يكون مدعيا ، أما إذا كان ذو الموجه إليه ذذا الطلب فانه يكون مدعيا  عليه. القض
كما أن نطاق أرراف الخصومة قد يتسع أثنا  إجرا اهاا، كما لو حدث تقديم رلب قضائي من شخص ليس من أررافاا،         

تصام في الخصومة، إذ بهذه الطلاا  القضائية أو قدم ذذا الطلب ضد شخص ليس من أررافاا، وذو ما يسمى بالتدخل والاخ
أصاحوا أررافا  في الخصومة، فالشخص قد يكون من الغير بالنساة للخصومة عند بداية إجرا اهاا ولكنه يصاح ررفا  فياا بعد ذلك 

 إذا تدخل أو اختصم في ذذه الإجرا ا ، وعلى العكس قد يخرج من الخصومة بعد أن كان ررفا فياا.
حظ ذنا في جميع الحالا  أن تقديم الطلب القضائي ذو معيار تحقق صفة الطرف في الخصومة، فإذا انتفى ذذا الطلب ونلا     

 فإن الشخص يكون من الغير بالنساة للخصومة حتى ولو كان ماثلا  أمام المحكمة أو مشاركا  في الإجرا ا .
 ثانيا: الغير ليس ممثلاً في الخصومة

ير ألا يكون الشخص ررفا  شخصيا  في الخصومة، بل يجب أيضا  ألا يكون مثللا  في إجرا اهاا، والمقصوى لا يكفي لتحقق صفة الغ
بالتمليل الإجرائي ذنا: ذو قيام شخص بمااشرة إجرا ا  الخصومة باسم ولحساب شخص أخر ىون أن يقصد ذذا الشخص 

 حماية حق خاص به، بل حماية حق من يملله.
 ئي من حيث مصدره إلى ما يلي:وينقسم التمليل الإجرا

 التمليل الإتفاقي: وذو التمليل الذي ينشأ نتيجة اتفاق المملل والخصم الأصيل، كما في عقد الوكالة بالخصومة. -
التمليل القانوني: ويستمد المملل الإجرائي صفته من القانون مااشرة ىون ىخل لإراىة الأصيل بساب نقص الإراىة أو  -

 ذلك: تمليل الولي، كولاية الأب على أولاىه القصر. انعداماا، ومن أملله
التمليل القضائي: ويكون في الحالا  التي يستمد فياا المملل صفته من حكم قضائي، فقد يترتب على صدور حكم  -

 قضائي معين في مواجاة شخص حرمانه من مااشرة إجرا ا  التقاضي بالنساة لأمواله، ويعين مثلل له في القيام بذلك.
يترتب على التمليل الإجرائي لأرراف الخصومة في كل صوره تغيير مراكزذم بالنساة للخصومة، فيظل الخصوم ذم أررافاا وذم  ولا

 المعنيون بإجرا اهاا ويتحملون أاررذا. 
من يقوم شير إن القانون اعتبر الطرف الأصلي من الغير وذلك في الحالا  التي تنقطع فياا علاقة التمليل بين الأصيل و      

 بتمليله، وذلك في الحالا  الآتية:
 ش  المملل للأصيل أو توارهه مع الخصم للإضرار بحقوق الأصيل. .1
 في حالة تجاوز المملل حدوى صفته الإجرائية. .2
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 في حالة تعارض مصلحة الطرف الأصيل مع مصلحته مثلله. .3
حقيقة  بصفته أصيلا  عن نفسه، أم حكما  بصفته  إذن لكي يعتبر الشخص أجنبي عن الخصومة يجب ألا يكون ررفا  فياا سوا 

 مثللا فياا. فالغير ذو كل شخص لا يكون ررفا  شخصيا  ولا مثللا  تمليلا  صحيحا  في الخصومة.

 المطلب الثاني
 مضمون الحماية ومبرراتها

 الفرع الأول: مضمون الحماية.
التأثير الضار للأحكام على حقوقام، ومن الظلم أن تضار ذذه  يتطلب مادأ حماية الغير ضرورة حماية شير الخصوم من         

الحقوق ىون أن تتاح لهم فرصة للدفاع عناا، فالحكم عاارة عن عناصر إثاا  قدماا الخصوم للمحكمة، والقاضي يستقي حكمه 
للغير فرصة المشاركة في  من خلال ذذه العناصر والموازنة بيناا، ومن ثم فإن ما قضى به كان من الممكن أن يتغير لو أتيحت

 . (16) الخصومة وتقديم أىلة الإثاا  الخاصة به، لتضعاا المحكمة في اعتاارذا عند إصدار الحكم في النزاع
فحماية الغير إذن ضرورة تقتضياا مااىئ العدالة؛ لأنه لم يكن ررفا  في الدعو  التي صدر فياا الحكم، وبالتالي                 
أارر الحكم يأتي انسجاما  مع قواعد العدالة التي تقتضي عدم اعتاار الحكم حجه إلا على أررافه. كما أن ذذا المادأ فان حمايته من 

يقتضيه أذم مادأ من مااىئ التقاضي وذو: مادأ المواجاة والذي مفاىه: عدم جواز الحكم على شخص ىون تمكينه من الدفاع 
 . (17) عن حقوقه والرى على إىعا ا  خصمه

لم يضع المشرع نظرية عامة وشاملة لحماية الغير، وإنما عالج العناصر التي يمكن أن تتكون مناا ذذه النظرية في مواضيع عدة متفرقة و 
 حسب كل مرحله، ونعالج ذنا مرحلتين فقط، وذلك على النحو التالي: 

ن قال صدور الحكم ويعد من الطلاا  :  تقديم رلب تدخل في الخصومة، وذو رريق حماية وقائي ويكو ففي مرحلة الخصومة
العارضة، ويسعى الغير من خلاله إلى اكتساب مركز الخصم لكي يتسنى له المحافظة على مصالحه المرتاطة بالحق المتنازع عليه، 

 وذلك بتجنيب صدور حكم في الخصومة يضر بمصالحه.
أمااا؛ قفل باب الطعن باعتراض الخارج عن الخصومة، ويفقد الشخص بسلوك ذذا الطريق صفة الغير وما يترتب علياا من أارر 

 لان ذذا الطريق وجد للغير وليس لأرراف الخصومة.
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:  يتملل في الاعتراض على الحكم، وذو وسيلة علاجية تأتي بعد صدور الحكم، وتتملل في تقديم الغير مرحلة بعد صدور الحكم
 يا  إليه ماسا  به وأصابه بضرر.رعنا في الحكم لكي يدفع أثر الحكم عنه إذا كان متعد

ويسمى ذذا الطريق باعتراض الخارج عن الخصومة، فاو رريق يسعى من خلاله الغير إلى معاجسة حالة تعدي ومساس              
لأن الغير الحكم الصاىر به، وتعتبر الوسيلة الأكلر حماية من الوسائل الوقائية الأخر  المتمللة في التدخل والإىخال في الخصومة؛ 

لا يفقد بهذه الوسيلة صفته وما يترتب علياا من امتيازا . فاو ذنا يتخذ موقفا  سلايا  من الخصومة، وذلك بانتظاره انتاا  
الخصومة ىون إن يتدخل فياا، فإن جا  الحكم منسجما  مع مصالحه كان خيرا  له ويوفر على نفسه عنا  الخصومة، وإن لم يأ  

محتفظا  بصفة الغير التي تمكنه من الاعتراض على الحكم الصاىر لدفع أثره بالنساة إلية بتعديله جزئيا  أو كليا  إذا  وفقا  لمصالحه ياقى 
 . (18) كان شير قابل للتجزئة

 الفرع الثاني: مبررات حماية الغير
ذلك تمكينه من مناقشة الحكم الماس إن اتجاه المشرع بالسماح للغير وتمكينه من الدفاع عن حقوقه وتقديم اىعا اته، وك          

 بحقوقه ىون أن يكون ررفا  في الخصومة، لا بد أن يكون له ما يبرره.
ولعل ذناك من يسأل لماذا يلجأ الغير إلى التواجد في خصومة قائمة لا ناقة له فياا ولا جمل، كما أن أارر الأحكام القضائية ذي  

، وذذا قد ينفي إمكانية تحقق مصلحة الغير (19) لنزاع، بمعنى أنها معدومة الأثر إزا  الغيرأارر نساية، لا تفيد ولا تضر إلا أرراف ا
 وذو الشرط الأساسي لإمكان سلوك الغير رريق الدفاع عن حقوقه؟

لكن يادو أن ثمة اعتاارا  عملية ذي التي أملت فكرة تواجد الغير في خصومة قائمة، من ذذه الاعتاارا : وحدة           
.وذذه  (20) صالح، أو وحدة المراكز القانونية، أو الأعاا  المحتملة التي سيتحملاا الغير فيما لو صدر حكم في ملل ذذه الدعو الم

الاعتاارا  تجعل قاعدة النساية وحدذا لا تكفي لحماية حقوق الغير في جميع الحالا ، خاصة في الحالا  التي يتوارأ فياا المدعي 
عو  بقصد الإضرار بحقوق الغير، أو في الحالا  التي يامل فياا المدعى عليه في الدفاع عن نفسه بما يكفي والمدعى عليه في الد

 لرى الدعو  باعتاار أن موضوعاا لا يمس حقوقه، وكذلك في حالا  الغ . 
تجاه من المشرع له ما يبرره، والاعتراض على الحكم الماس بحقوقه، وذذا الا -لذلك منح المشرع الغير الحق في التدخل في الخصومة 
 رشم ما تعرض له من انتقاى، وذلك على النحو التالي:
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  إن حماية الغير بتخويله التدخل في الخصومة يحقق الوقاية من الآارر الضارة للأحكام، إذ يتيح له أن يأخذ مركز الطرف
 ه حتى يأتي الحكم لصالحه.في الخصومة مثا يمكنه من إبدا  ىفوعه وتقديم وسائله الخاصة لإثاا  حقوق

فالغير في ذذه الحالة لا ينتظر حتى صدور الحكم الضار بحقوقه، ولكن يااىر بالمشاركة في إجرا ا  الخصومة ليتفاى  صدور 
 . (21) ذذا الحكم لمنع الضرر قال وقوعه

لنزاع واتساع نطاق الخصومة نتيجة إضافة نظام التدخل بأنه يهىي إلى تعقيد الإجرا ا ، وإرالة أمد ا  (22) وقد انتقد الفقه      
، بالإضافة إلى أن الغير يفقد بتدخله صفته  خصم جديد إلى الخصوم الأصليين، وذو ما يترتب عليه من تعطيل الفصل في النزاع

ظار حتى صدور في الدعو  وما يرتاط بها من مزايا، كما إن الغير ليس بحاجه إلى سلوكه في سايل حماية حقوقه؛ لأنه يمكنه الانت
الحكم ورفع ىعو  مستقلة، سوا  للحصول على حكم جديد لصالحه أو لمنع الاحتجاج بالحكم في مواجاته، أو بسلوك رريق 

 . الاعتراض الخارج عن الخصومة
من شياب ، فمن ناحية إرالة أمد النزاع: )بالرشم  (23) شير أن ذذه الانتقاىا  كان من السال الرى علياا من قال الفقه الحديث

، يلاحظ أن المشرع في مصر مللا  قد عالج ذلك بالنص على أنه لا يترتب على التدخل إرالة أمد  (24) النص في القانون الليبي(
 مرافعا  مصري(.127/1الفصل في الدعو  متى كانت الدعو  صالحة للحكم فياا م)

كمة في رلب التدخل مع الدعو  الأصلية كلما أمكن ذلك، وفي سايل تحقق ذذه الغاية نص في الفقرة اللانية على أن تحكم المح
فإن أى  ذلك إلى إرالة أمد الدعو  كان على القاضي أن يفصل بيناما، فيقضي أولا  في الطلب الأصلي ثم بعد ذلك يقضي في 

 . مرافعا  مصري( 127/2رلب التدخل م)
ليس معناه إمكان الاستغنا  عن التدخل في الخصومة، وذلك أما من ناحية حق الغير في حماية حقوقه بدعو  مستقلة، فإن ذلك 

لأن سلوك ذذه الدعو  قد لا يكون ميسرا للغير، كأن تكون علاقا  الأفراى متشابكة بدرجة يصعب فصل أي مركز قانوني 
 وجعله بمنائ عن التأثير نتيجة التغيير الذي قد يحدث في المراكز الأخر  المرتاطة به.

الحالا  التي يكون للغير فياا الحق في رفع ىعو  مستقلة بموضوع النزاع، فان التدخل في الخصومة يظل ذو وحتى في         
الوسيلة الأكلر فعالية لحماية حقوق ذذا الغير لما يحقق من مزايا لا يحققاا سلوك سايل الدعو  الأصلية، وذذه المزايا تتملل فيما 

 يلي: 
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الحكم فور صدوره وتسليم محل النزاع إلى المحكوم له، وبالتالي لا يجديه رفع ىعو  تفاىي قيام المحكوم عليه بتنفيذ  . أ
مستقلة لاسترىاى حقه من المحكوم له، إذ قد يتصرف ذذا الأخير في الحق المحكوم به أو يالك منه، وقد يكون معسرا  

 .فيصعب الحصول منه على التعويض، ولا سايل للغير في ذلك إلا بسلوك رريق التدخل
كما أن التدخل يتيح للغير فرصه الاستفاىة من وسائل الإثاا  الحاضرة لديه أثنا  الخصومة والتي قد لا تتوفر بعد  . ب

 صدور الحكم.
سلوك سايل التدخل يهىي إلى حسم النزاع مرة واحدة بالنساة جسميع أصحاب الشأن فيه، مثا يضمن فعالية الحماية  .  

عن ذلك سلوك الغير ذذا الطريق قد يساعد المحكمة على استيضاح حقيقة القضائية وعدم تناقض الأحكام، فضلا 
 . (25) النزاع، مثا يهىي إلى الاقتصاى في الإجرا ا  والوقت والنفقا  وسرعة إصدار الأحكام

 التمسك بمادأ نساية أثر الأحكام، ومضمونه أن أارر الأحكام تقتصر على الخصوم   (26) رشم محاولا  الفقه التقليدي
ط، فلا يمكن أن تفيد سو  أررافاا، أما الغير فيمكنه تجاذل الحكم إذ يعد شير موجوى بالنساة له، وبالتالي لا حاجة فق

لوضع نظام حماية له أفضل من ذكذا تجاذل لآارر الحكم في مواجاته، فقد ثات قصور ذذا المادأ على أن يكون قاعدة 
 عامة يمكن تطايقاا بالنساة جسميع الأحكام.

 لك يمكن الرى عليام بساولة على النحو التالي:لذ 
إن القول بأن الأحكام لا أثر لها بالنساة للغير وإن قيمتاا لا تزيد عن كونها مجرى ورقة بيضا  في مواجاته، فيه كلير  - أ

ذذه العلاقا  من التجاوز لحقيقة أثر الأحكام، ذلك أن مراكز الأفراى ترتاط فيما بيناا بالعديد من العلاقا  القانونية، و 
متشابكة بدرجة يصعب فصل أي مركز قانوني وجعله بمنائ عن التأثير نتيجة التغيير الذي يحدث في المراكز الأخر  

 المرتاطة به. فالدائن يمكنه الاحتجاج بالحكم الصاىر لمصلحة مدينه في مطالاة مدين ذذا المدين بحقوق المدين. 
ىليلا  على صحة المركز الناشئ عنه، ولذلك يمكن الاستناى إليه في إثاا  فيلاحظ أن الحكم رشم نساية حجيته يعد 

 . (27) وجوى ذذا المركز من أو ضد الكافة
كما أن اعتراض الغير كوسيلة إجرائية لإثاا  عكس قرينة الحقيقة الناتجة عن الحكم ليس وسيلة ضرورية فقط لحماية  - ب

ايته بحيث لا يسمح للغير بتجاذل الحكم والالتجا  إلى القضا  عن الغير، بل انه يجب أن يكون الوسيلة الوحيدة لحم
 رريق ىعو  أصلية مطالاا  بالحق لنفسه. 
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والقول بغير ذلك يهىي إلى تناقض الأحكام، نظرا  لوجوى قرينتين بشأن نفس الموضوع، فإذا كان الحكم الأول قد حاز بما أثاته 
ما ينتج عنه من ضرر للغير بتجاذل ذذه القوة اللاوتية واستصدار حكم أخر من وقائع حجة في مواجاة الكافة، فليس علاج 

يلات عكس ما أثاته الحكم الأول لعدم تنفيذ الحكمين معا  لتناقضاما. ولا سايل أمام الغير إلا الاعتراض على الحكم الأول 
 . (28) للحصول على إلغا  الحكم أو تعديله
انونية فإن قاعدة نساية الأحكام وإن كانت تحمى الغير من امتداى الحكم إليه، إلا أنها لا ونتيجة لهذا التشابك في العلاقا  الق

 تجديه في منع أارر الاحتجاج بهذا الحكم ضده، وما قد يهىي إليه من إضرار بحقوقه. 
على الاحتجاج بالحكم في  لكل تلك الاعتاارا  نظم المشرع الليبي والمقارن للغير ررقا  خاصة لحماية حقوقه مثا يترتب        

مواجاته، ونص علياا جناا  إلى جنب مع مادأ حجية الأحكام ىون أي تعارض بيناا، بل يكمل كل مناما الأخر في تحقيق ذذا 
 النوع من الحماية للغير.

 كتساة. ويبرر وتعتبر حماية الغير بتمكينه من الطعن في الحكم الماس بحقوقه من أكلر الوسائل الفعالة لحماية حقوقه الم
الفقه الحديث ذلك على النحو التالي: إن تمكين الغير من الطعن بالحكم له أماية بالغة بالنساة للقاضي قال شيره؛ لأنه 
سيتمكن من خلاله من فتح باب المرافعة من جديد واستعراض أىلة جديدة لم يتح له أن يتفحصاا، وسماع شاوى 

لع علياا ما سيغير بلا شك في مسار الدعو  وقناعة القاضي، ويغير في الحكم وأقوال الغير التي تملل إضافا  لم يط
 . (29) باستاداله أو تعديله بما لا يضر بمصلحة الغير الخارج عن الخصومة
، والذي مفاىه عدم جواز الحكم على شخص  (30) وذذا لاشك فيه تطايقا  لمادأ أساسي من مااىئ التقاضي وذو مادأ المواجاة

 نه من الدفاع عن حقوقه والرى على اىعا ا  خصمه.ىون تمكي
وإذا كانت حماية الغير ضرورة تقتضياا مااىئ العدالة؛ لأنه لم يكن ررفا في الخصومة التي صدر فياا الحكم، فان حمايته من أارر 

دم جواز الحكم على الحكم يأتي انسجاما مع ذذه المااىئ، التي تقتضي عدم اعتاار الحكم حجة إلا على أررافه، وتقتضي ع
 شخص من شير تمكينه من الدفاع عن حقوقه التي يكفلاا له القانون.

كما أن القاضي إذا قال الطعن المقدم من الغير فسيعدل الحكم الأول الذي أصدره؛ لأنه أنانى على إماال أو خطأ في       
سن له أن يلم بجميع عناصر الخصومة وإصدار حكم الإجرا ا  أضر  بالغير، وذذا الطعن لا يناقض الحجية لكون القاضي لم ي

 . (31) جديد يكتسب حجية مطلقة وأثرا  جديدا  تجاه الكافة
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 المبحث الثاني
 حدود حماية الغير

 المطلب الأول
 وجود مصلحة تتطلب الحماية

يعلم بها ولم تتاح له الفرصة إذا كنا نطالب بضرورة حماية حقوق الغير من الاعتدا  علياا من قال الخصوم في ىعو  لم         
للمشاركة فياا، فإن ذلك يجب ألا يكون على حساب مصلحة الخصوم أو المصلحة العامة. فقد يتدخل الغير في الخصومة نكاية 

 بأحد الخصوم أو كلام أو بهدف تعقيد إجرا اهاا وبالتالي تأخير الفصل في الخصومة.
فإن المقرر أن أية رشاة من قال الغير إلى المحكمة لا يجوز النظر في قاولها إذا كان من لذلك وإعمالا  لمادأ الاقتصاى في الخصومة  

الواضح أن قاولها لا يخدم في تحقيق الحماية القانونية لمقدمه؛ لان ملل ذذا النظر يعتبر إضاعة للوقت وانحرافا بالخصومة عن 
 الإجرا ، إذ لا مصلحة لطرف في إجرا  لا يمكن أن تخدم نتيجته بشرط المصلحة في  (32) ذدفاا. وذذا المادأ الهام يسميه الفقه

( من قانون المرافعا  الليبي بقولها إنه " لا يقال رلب أو ىفع 4حماية حقه أو مركزه القانوني. وقد نصت على ذذا الشرط الماىة)
 لا يكون لصاحاه فيه مصلحة". 

لخصومة، سوا  تعلق الأمر بتقديم رلب عارض أثنا  الخصومة، أو بتقديم وذو مادأ عام يسري على كل إبدا  رشاة من الغير في ا
 رعن بعد صدور الحكم، لهذا لا يقال أي رلب أو رعن لا مصلحة فيه لمن قدمه.

لكن ما المقصوى بالمصلحة المتطلاة للحماية؟ يقصد بالمصلحة كشرط لقاول الدعو  بمعناذا العام كل منفعة ماىية أو       
. ويشترط القانون أن تكون ذذه المنفعة جدية وقائمة أثنا  رفع الدعو   (33) وى على المدعي من الالتجا  إلى القضا معنوية تع
 وقانونية.

لكن ذل تختلف المصلحة بمعناذا العام عن المصلحة في التدخل والمصلحة في الطعن؟ لتوضيح ذلك لا بد من تناول المصلحة في 
 فرع مستقل وذلك على النحو التالي: التدخل والمصلحة في الطعن في

 الفرع الأول: المصلحة في التدخل
المصلحة على أنها الشرط الوحيد لقاول التدخل في الخصومة، وأضاف إلى ذذه المصلحة بعض ( 34)تناول الفقه             

لك وفق مفاوم المصلحة بمعناذا الشروط، كالقول بأنه يشترط في المصلحة أن تكون جدية وقائمة ومااشرة أو شير مااشرة، وذ
 العام.
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أن عاارة المصلحة في التدخل لا يجب النظر إلياا بمعناذا العام، أي: المنفعة الماىية أو المعنوية التي تعوى على  ويهكد ذذا الفقه
ير حق الغير في الشخص من التدخل، ولكن باعتاارذا تعاير عن الحاجة التي قدرذا القانون لوجوى الحق في التدخل، أي: لتبر 

الحصول على الحماية القضائية لحقه ىون إتااع الإجرا ا  العاىية لرفع الدعو . فالغير قد تعوى عليه منفعة ماىية أو معنوية من 
 التدخل في الخصومة ورشم ذلك لا يقال منه ذذا التدخل بساب انتفا  صفته.

دخل، فالمصلحة في التدخل الهجومي تختلف شروط تحققاا عن أما عن رايعة المصلحة فاي تختلف حسب نوع الت            
المصلحة في التدخل ألانضمامي، ويرجع ذلك إلى اختلاف العناصر المكونة لشرريّ الصفة والارتااط في كل من ذاتين الحالتين 

 للتدخل.
وم أو بعضام وذلك مرافعا  على انه " لكل شخص الحق في التدخل في الدعو  ضد جميع الخص 142لذلك تنص الماىة

للمطالاة بحق يتعلق بموضوع الدعو  أو بالسند المقدم فياا، كما له أن يتدخل لتقوية مركز بعض الخصوم إذا كانت له مصلحة 
في ذلك"، وذذا النص جا  تحت عنوان) انضمام صاحب المصلحة( وفيه يعالج المشرع مسألة التدخل بنوعيه الهجومي و 

 الإنضمامي.
ومن خلال النص نلاحظ الآتي: إن للغير مصلحة في التدخل الهجومي إذا اىعى الغير وجوى حق له أو مركز يحميه              

بأن ذذين العنصرين يكونان معا  الصفة في الدعو    (35) القانون، أو كان ذناك اعتدا  على ذذا الحق أو المركز. وير  الفقه
 لهجومي يعتبر ىعو  مستقلة، إذ يطالب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي.المستقلة بشأن ذذا الحق، وذلك لأن التدخل ا

كما يلزم توافر عنصر الارتااط بين رلب المتدخل والخصومة التي يريد التدخل فياا، فاذا الارتااط ذو الذي يبرر اجسمع بيناا 
 والفصل فياما بذا  الحكم.

من خلال وجوى عناصر أقل تشدىا  من تلك العناصر اللازمة لتحقق  أما إذا كان التدخل انضماما ، فالمصلحة تقدر        
المصلحة في التدخل الهجومي، وذلك لأن التدخل الانضمامي لا يطالب بحق خاص به، وإنما يادف فقط إلى مساندة حقوق 

 أحد الأرراف.
به، وإنما بأحد الأرراف الذين  وبالتالي يكفي لتحقق المصلحة في ذذا النوع من التدخل وجوى حق للمتدخل ليس خاصا  

 يدعمام، ثم احتمال حدوث اعتدا  على ذذا الحق، أي وجوى ضرر محتمل به وليس بالضرورة حالا .
بأن ذذين العنصرين لا يهىيان إلى تحقق الصفة في رفع الدعو  بشأن ذذا الحق، ولكن يترتب على توافرماا  (36) ويلاحظ الفقه

قيام باعض الإجرا ا  للمحافظة على حقه وتفاىي وقوع الضرر به، أي الصفة في التدخل للشخص أن تتحقق له صفه في ال
 الانضمامي لمساعدة الخصم الذي يستمد منه ذذا الحق.
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ويجب أن يكون مصدر الضرر الذي قد يقع على ذذا الحق ذو الحكم في ذذه الخصومة، أي وجوى ارتااط بين حق المتدخل 
خل صاحاه في إجرا ا  الخصومة منضما  لأحد الأرراف حتى يتمكن من المحافظة على ذذا الحق والخصومة، وذذا ما يبرر تد

 ومنع الضرر الذي قد يلحق به.
وأخيرا يمكن القول أن المصلحة في التدخل ليست شررا  مساقا  يجب توافره لقاول التدخل، ولكناا تعاير عن الحق في         

 جوى صفة الغير في التدخل وارتااط بين حقه والخصومة التي يريد التدخل في إجرا اهاا. التدخل ذاته، وذي نتيجة لازمة لو 
وتقدير وجوى المصلحة من عدماا يعتبر مسألة واقعية يستقل بتقديرذا قاضي الموضوع. لذلك فاو في تقديره لهذه المسألة ياحث 

ا، فلا بد من أن يقضي بقاول التدخل، أي يعترف بحق عن مد  توافر شروط المصلحة من صفة وارتااط فإذا انتاى إلى وجوىذ
 صاحاه فيه وذو ما يعبر عنه بالمصلحة في التدخل.
 الفرع الثاني: المصلحة في الاعتراض على الحكم 

إذا كان القانون الليبي لم ينص بشكل صريح على شرط المصلحة للاعتراض على الحكم، إلا أن ذلك يفام من              
( والتي تنص على انه "يجوز الاعتراض لمن يعتبر الحكم الصاىر حجه عليه ولم يكن قد اىخل أو تدخل 363  الماىة)خلال محتو 
 فياا".
 . (37) فالمقصوى بكون الحكم حجه عليه، أي: يمكن تنفيذ الحكم عليه، أو بمعنى أخر: أن الحكم يتعد  إليه ويمس حقوقه 

 عن الخصومة يتملل في الضرر الذي يعوى عليه من الاحتجاج بالحكم في مواجاته ويلاحظ أن ضابط المصلحة بالنساة للخارج

(38)  . 
 مرافعا  ليبي.4والواقع أن ذذا الشرط ما ذو إلا تطايق للقاعدة العامة التي تستوجب توافر المصلحة لقاول أي رلب أو ىفع م

ا  لمادأ المصلحة في الإجرا  وليس المصلحة في الدعو ، أن المصلحة في الاعتراض تعتبر تطايق (39) وير  الاعض              
وذلك لكون المصلحة في الاعتراض لا تتعلق بالدعو  وذي حق موضوعي، وإنما تتعلق بحق إجرائي ينشأ نتيجة لمركز إجرائي 

لحكم الصاىر بين معين. ولهذا فإن الحق في الاعتراض ينشأ للخاسر ولو لم يكن صاحب الحق في الدعو ، كما إذا ترتب على ا
الخصوم مساس بحق شخص لم يكن خصما  في الدعو ، فان الحكم الصاىر وإن كان شير متعدي إلى حقوق ذلك الشخص، 

 . (40) إلا انه ينفذ بحقه، ومن ثم يمس حقوقه، ويكون باستطاعة الغير الاعتراض عليه مطالاا  إزالة أارره ووقف نفاذه
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 إذا أى  إلغا  الحكم إلى تحقيق حماية قضائية له أو يساعد على تحقيق ذذه الحماية، أما إذا  فالمصلحة في الاعتراض لا تتحقق إلا
 . (41) كان لا يحقق سو  مصلحة نظرية بحله فلا يقال رشم توافر الحق فيه

ترتب على والضرر الذي يمكن أن يصيب الغير من الحكم الصاىر ويبرر مصلحته في الاعتراض قد يكون ضررا  ماىيا ، كما لو 
الحكم على المدين بإعساره مثا يضر بحقوق الدائنين. ولا يشترط أن يهىي الحكم إلى مساس فعلي بحقوق الغير، بل يكفي أن 
يكون مجرى هاديد بوقوع ذذا المساس في المستقال، أي إن الضرر ليس بحال ناتج عن الحكم وإنما يكون الضرر الناتج عن الحكم 

ة المعترض بمجرى صدور الحكم ىون الاد  في تنفيذه، لأن وجوى الحكم يجعل تنفيذه مثكنا  في أي وقت، محتملا ، إذ تتحقق مصلح
، وملال ذلك اعتراض الدائن على الحكم (42) ومن مصلحته المااىرة إلى ىفع الاحتجاج به عنه توقيا  من الضرر الذي قد يلحق به

 .  (43) الناتج عن ش  مدينه قال حلول أجل ىينه
من ير  بأنه يكفي لتحقق المصلحة في الاعتراض أن يكون الحكم قد مس مصلحة أىبية للغير،   (44) ومن الفقه                 

 ففي النظام الفرنسي مللا يجوز للورثة الاعتراض على الحكم المتعلق بتحديد المسئول عن رعاية الأرفال بعد رلاق الوالدين.
ن يكون الضرر ناتجا  عن الحكم ذاته، وليس عن ساب آخر كإماال المعترض. ولذا فقد ولكي يكون الاعتراض مقاولا  يجب أ

قضى أنه في حال إماال الدائنين أصحاب التأمين الإعلان عن ىيونهم في المالة القانونية من أجل معاملة التوزيع فلا يحق لهم 
 . (45) علنوا عن ىيونهم ضمن المالةالاعتراض على القرار الصاىر بالتوزيع بين الدائنين الآخرين الذين أ

وماما يكن من أمر فإن على قاضي الموضوع أن يتدخل ولا ياقى جامدا  وذلك بأن ياحث في كل حالة على حده              
ة عن المصلحة التي قصد المشرع حمايتاا، وأن يرجح بين المصالح المتعارضة والمتعدىة بالنساة للخصوم والغير، ويكون له السلط
 التقديرية في تقدير حصول الضرر من عدمه، ىون رقابة عليه من المحكمة العليا، ما ىام قد استند إلى أسااب سائغة تهىي إليه.

 المطلب الثاني
 تحديد ميعاد للحماية المقررة للغير

ساس به، فإن ذلك يجب أن لا إذا كان المشرع قد منح الغير وسائل معينة لحماية حقوقه ومركزه القانوني من التعدي عليه أو الم
يكون وسيلة لإرالة أمد النزاع وبالتالي تأخير الفصل في النزاع. وحرصا  على ذلك قيد المشرع الغير بمدة معينة يجب أن تتم خلالها 

 مااشرة وسيلة الحماية. وذلك على النحو التالي:
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 الفرع الأول: ميعاد تدخل الغير  
قد اعترف للغير بحقه في التدخل في الخصومة إلا أنه لم يحدى ميعاىا  معينا  لقاول التدخل. ومع  إذا كان المشرع الليبي          

مرافعا  ليبي تنص على أنه "لكل شخص الحق في التدخل في  142ذلك فإن ذذا الميعاى تفرضه رايعة التدخل وعاارة الماىة
 . (46) الدعو " أي أن التدخل يشترط فيه أن تكون الخصومة قائمة

وعليه فحتى يقال رلب التدخل، يجب أن يقدم الطلب والخصومة قائمة أمام القضا ، وبمفاوم المخالفة فلا يقال رلب التدخل 
قال الاد  في الخصومة أو في الحالة التي تكون فياا الخصومة قد انتات قال تقديم رلب التدخل، إما بصدور حكم في الموضوع 

 أو بالصلح بين أررافاا.
لكن ذل يكون باب التدخل مفتوحا  ما ىامت الخصومة قائمة أم أن المشرع يقيده بوقت معين، خاصة في ظل شياب         

 النص الصريح في القانون الليبي؟
بالنساة للقانون المقارن: يلاحظ أن القانونين الفرنسي، والمصري السابق، لم يحدىا ميعاىا  لقاول التدخل، الأمر الذي أى  إلى 

ختلاف بين الفقه الفرنسي سابقا ، حيث ذذب الاعض منام إلى أنه يجوز تقديم رلب التدخل في إي حالة كانت حدوث ا
 . (47) علياا الدعو ، في حين ذذب آخرون إلى أن التدخل جائز إذا تم تقديمه قال إقفال باب المرافعة

على انه "لا يقال التدخل بعد إقفال باب  126/2موالرأي الأخير ذو ما اخذ به المشرع المصري الحالي حيث نص في         
المرافعة" وذو شرط منطقي يعكس رشاة المشرع في ألا يهىي التدخل إلى تأخير الفصل في الدعو  وهايئة السايل المناسب لممارسة 

 . (48) حرية الدفاع
معناه أن الخصومة قد اكتمل لها جميع الوسائل وذو الرأي الذي نحاذ أن يتاعه المشرع الليبي، وذلك لان إقفال باب المرافعة      

اللازمة لتحقيقاا وأصاحت مايأة لصدور الحكم فياا، وبالتالي لا يجوز تقديم رلاا  تعرقل صدور الحكم. ويعتبر ذذا المنع مادأ 
وذكذا جا  نص عام في جميع الطلاا  العارضة نصت عليه التشريعا  المقارنة، سوا  كانت مقدمة من الخصوم أو من الغير، 

 مرافعا  مصري على أنه " لا تقال الطلاا  العارضة بعد إقفال باب المرافعة". 123الماىة
على أنه إذا قرر  المحكمة قفل باب المرافعة ورلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة أو أعاى  المحكمة فتح باب المرافعة من        

ل ريلة مدة فتح باب المرافعة. ولكن إذا حجز  المحكمة الخصومة للحكم وسمحت تلقا  نفساا، فإنه يعوى للغير الحق في التدخ
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للخصوم بتقديم مذكرا  خلال مدة معينة، فلا يكون للغير الحق في رلب التدخل خلال تلك الفترة؛ لان باب المرافعة لا يكون 
 .  (49) ن قال الخصوممفتوحا  في ذذه الفترة إلا بالقدر الذي سمحت به المحكمة وذو تقديم مذكرا  م

وللمحكمة السلطة التقديرية في قاول رلاا  التدخل أو رفضاا، لذلك إذا وجد  المحكمة أن من شأن الفصل في رلب تدخل 
الغير إرجا  الفصل في الخصومة الأصلية، وذو ما يحدث شالاا ويرمي إليه الغير بهدف تعطيل الفصل في الدعو ، فإن لها أن 

للفصل فيه وتفصل في موضوع الدعو  رالما كانت صالحة للحكم. وقد تر  المحكمة عدم إمكان الفصل تستاقي ذذا الطلب 
على استقلال في الدعو  الأصلية فتجد نفساا مجبره على تأجيل الفصل في تلك الدعو  إلى أن يتم تحقيق رلب التدخل 

 لفصل في الدعو  الأصلية.إذ كان ذلك لا يهىي إلى تعطيل ا  (50) والفصل فياما معا  مرة واحدة
 الفرع الثاني: ميعاد الاعتراض على الحكم  

حرصا  على استقرار الحقوق والمراكز القانونية الناتجة عن الأحكام لا بد من تحديد ميعاى معين لممارسة الغير وسيلة             
 نين المقارنة ذلك؟الحماية المتمللة في الاعتراض على الحكم، فال عالج القانون الليبي والقوا

المتأمل في النصوص المنظمة لطريق الاعتراض المنصوص عليه في القانون الليبي يجد أنها جا   ىون بيان آجال لهذا             
الاعتراض، وذذا الإشفال يعتبر أحد جوانب القصور التي رالت النصوص المنظمة للاعتراض، خاصة أن المشرع الليبي قد عالج 

اض في باب مستقل ولم يعتبره رريقا  من ررق الطعن على الأحكام، وبالتالي لا يمكن تطايق مواعيد الطعن على نظام نظام الاعتر 
الاعتراض، وذلك لأن ررق الطعن تتعلق بأرراف الخصومة، وذم حتما  سيعلمون بالحكم الصاىر فياا والذي أضر بهم بمجرى 

 صدوره وإعلانه لهم.
قانون الليبي لم ينظم ميعاىا  للاعتراض، فإن القوانين المقارنة حدى  ميعاىا  معينا  يلتزم فيه المعترض، فمللا  وإذا كان ال            

نجد القانون المصري الحالي الذي يعتبر اعتراض الغير سااا  من أسااب الالتماس لإعاىة النظر، نجده قد حدى ميعاىا  ىقيقا  في 
 أربعون يوما يادأ من اليوم الذي ظار فيه الغ  أو التواره أو الإماال اجسسيم".  مرافعا  بأن "ميعاى الالتماس242م

مرافعا  على أنه " إذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فياقى له حق 230في حين نجد القانون العراقي ينص في م     
ومن خلال ذذا النص نجد وجوى ميعاىان  اعتراض الغير إلى أن تمضي على الدعو  مدة التقاىم المسقط المقررة في القانون.
 . (51) سنة من صدور الحكم15للاعتراض الأول مفتوحا  إلى تنفيذ الحكم واللاني محصورا  بمدة التقاىم المسقط وذي 

من أصول المحاكما  الشرعية( على أنه " تسمع ىعو  اعتراض الغير خلال ستين  117بينما نص القانون الأرىني في) م       
 من تاريخ العلم بالحكم ولا تسمع في جميع الأحوال بعد مرور مدة التقاىم على المطالاة بالحق".  يوما  
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مرافعا  على أن "اعتراض الغير على الحكم بطريق أصلي يظل 586/1أما بالنساة للقانون الفرنسي فقد نصت م         
ون على شير ذلك". فالملاحظ ذنا أن المشرع الفرنسي عاما من تاريخ صدور ذذا الحكم ما لم ينص القان 30مفتوحا خلال 

عاما من تاريخ صدور الحكم، وأجاز الخروج على ذذه القاعدة بنص  30وضع قاعدة عامة بشأن ميعاى الاعتراض الأصلي وذي 
 . (52) خاص
عيد لممارسة ذذه الوسيلة من وإذا كان المشرع الليبي بهذا التوجه يكون قد خالف أشلب القوانين المقارنة التي حدى  موا      

الحماية، فال معنى ذلك أن يكون الاعتراض بدون اجل معين، أي مفتوحا إلى ما لا نهاية؟ أم يلزم أن يكون ذناك أجلا  اربتا  
 يلتزم فيه المعترض؟ وإذا كان ذناك اجل فمتى يادأ ذذا الأجل؟
  (53) عاجسة ذذا الفراغ نجد بعض المحاولا  من الفقه والقضا  المقارنإزا  ذذا الفراغ التشريعي وشياب شاه تام للفقه في ليايا لم

 لسد ذذا النقص، حيث برز اتجاذان مختلفان على النحو التالي:
: ير  أن اعتراض الغير لا يعدو أن يكون حقا  في الدعو ، يسقط بما تسقط به الحقوق، وليس رريقا  الاتجاه الأول             

يحرص المشرع على تحديد ميعاى معين لمااشرته، ومن ثم ياقى الميعاى مفتوحا  للغير للاعتراض على الحكم  من ررق الطعن التي
 سنة، وذلك استناىا  على تقاىم الدعاو  المدنية.15الذي اضر بحقوقه خلال مده أقصاذا 

ض، وذلك بهدف المحافظة على استقرار وتسقط ذذه المدة بما تسقط به الحقوق، إذا رضي الغير عن الحكم أي تنازل عن الاعترا 
 الحقوق والمعاملا ، وقد لاحظنا المشرع العراقي يأخذ بهذا الاتجاه.

: فير  أن الاعتراض يظل مفتوحا  ماىام الحكم لا زال قابلا  للتنفيذ أي أن مدة الاعتراض مرتاطة أما الاتجاه اللاني              
سنة، لأن الغير لا يعلم  30سنة، وبذلك تكون مدة الاعتراض  30 تجعل مدة التنفيذ بمدة تنفيذ الأحكام. وشالاية القوانين

حقيقة أو حكما  بصدور حكم قضائي ليس ررفا  فيه وضار بحقوقه، إلا إذا باىر المستفيد منه إلى تنفيذه. فما ىام أن المستفيد 
المساواة بين المتقاضيين تفرض منح الغير تلك المدة لممارسة منحه المشرع تلك المااىرة إلى التنفيذ فان المنطق السليم والعدل و 

 حقه. ويادو أن المشرع الفرنسي قد اخذ بهذا الاتجاه كما لاحظنا سابقا .
ومن جاناينا نر  أنه لا يمكن ترك الاعتراض مفتوحا  ىون ميعاى،  ولا ربطه بميعاى التنفيذ لطول المدة أحيانا ، لأن قد         

 ذ الحكم أو قد يتفاجئ الغير بالحكم الصاىر ولا يعلم به إلا عن رريق الصدفة وقت التنفيذ. يتراخى تنفي
 لذلك لا بد من منحه فرصة زمنية معقولة للاعتراض، خاصة أن المشرع يلزمه بضرورة إثاا  ش  مثلله أو إمااله أو توارئه.

بالسنة من اليوم الذي يكتشف ة للاعتراض على الحكم تقدر مللا  لذا نتطلع من المشرع الليبي أن يحدى فترة زمنية قصيرة بالنسا 
 فياا الغ  او التواره أو الإماال اجسسيم.
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أما إذا تراخى تنفيذ الحكم لعدة سنوا  وفي ظل ذذه السنوا  لا يعلم الغير به، في ذذه الحالة نقترح أن تطاق القواعد العامة  
الاعتراض حق منحه القانون للغير، وبالتالي يسقط الحق في الاعتراض بما تسقط به  لتقاىم الحقوق في القانون المدني باعتاار

 سنة من تاريخ إصدار الحكم. 15الحقوق وذو مرور 
 لكن متى يادأ سريان ذذا الميعاى؟ 

من تاريخ إصدار  الميعاى الأول يادأ من تاريخ اكتشاف الغير ش  مثلله أو توارئه أو إمااله اجسسيم، أما الميعاى الطويل فيادأ
 الحكم. ذذا فيما يتعلق بالاعتراض الأصلي. 

أما ما يتعلق بالاعتراض التاعي: فانه يمكن رفعه في أي وقت ىون تحديد اجل معين أثنا  سريان خصومة أخر  أمام          
بطريق التاع لدعو   مرافعا  ليبي على انه " يجوز رفع الاعتراض على صورة رلب عارض365محكمة الاعتراض. لذلك نصت م

أخر  قائمة....". وذلك لأن الغاية منه ذو منع الاحتجاج بحكم صاىر في خصومة معينة على مواجاة الغير أثنا  خصومة 
 . (54) أخر  يكون ذذا الغير ررفا  فياا

 الفرع الثالث: الموازنة بين مصلحة الغير ومصالح الخصوم
الاعتراض على الحكم لحماية حقوقه من الاعتدا  علياا، فإن ذذا الحق يجب أن لا  إذا كان للغير الحق في التدخل أو         

يضر بحقوق الخصوم المتمللة في المحافظة على سرية النزاع. كما إن استخدام الغير لوسائل حماية حقوقه المرتاطة بالخصومة يجب أن 
 لمصالح المتضاربة للغير والخصوم؟لا تترك تحت مشيئته يستخدماا وقتما شا ، فكيف وازن المشرع بين ا

 .أولا: عدم جواز التدخل أو الاعتراض في بعض الحالات
لا يوجد نص صريح يتناول الحالا  التي لا يجوز فياا تدخل أو اعتراض الغير في القانون الليبي، إلا أن ذلك يفام من      

رع الموازنة بين مصلحة الغير في حماية حقوقه عن خلال الحديث عن شرط الصفة في التدخل أو الاعتراض، حيث حاول المش
رريق التدخل في الخصومة أو الاعتراض على الحكم، ومصلحة الخصوم في المحافظة على سرية النزاع عندما يتصل بأمور معينة 

 تتصل بحالتام وأذليتام المدنية، وذي موضوعا  ذا  حساسية خاصة تتعارض مع ارلاع الغير علياا.
الأشخاص الذين يجوز لهم رفع الدعو  بها، ولذلك لا يجوز لغير ذهلا  أن يتدخل في الخصومة أو   (55) حدى المشرع وقد        

 . (56) أن يعترض على الحكم الصاىر فياا. وملال ذلك ىعاو  التطليق وإنكار النسب والحجز على الأشخاص
الغير ضد ذذه الأحكام، ولكنه تحديد لأصحاب الصفة في ولا يعتبر ذلك رفضا لقاول التدخل في الخصومة أو اعتراض      

 تقديمه، ولا تتحقق ذذه الصفة إلا للأشخاص الذين يجوز لهم رفع ملل ذذه الدعاو .
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أما شير ذهلا  فلا يجوز لهم التدخل في الخصومة أو الاعتراض على الحكم حتى ولو كانت لهم مصلحة ماىية أو معنوية في ذذا  
 التدخل.
لك يجب التفرقة بين الصفة والمصلحة الشخصية، فالصفة وإن كانت تتحقق لصاحب المصلحة إلا أن توافر المصلحة لذ      

لشخص ما لا يهىي ىائما  إلى اكتسابه للصفة في التدخل آو الاعتراض، ونضرب لذلك مللا في القانون الفرنسي، حيث نجد أن 
وحدة( تكون له مصلحة في التدخل في خصومة التطليق للمحافظة على الضمان ىائن أحد الزوجين)راقا لنظام الذمة المالية الم

 العام، ولكن لا يجوز له التدخل لعدم وجوى صفة له.
والعلة من عدم تحقق صفة الغير في التدخل أو الاعتراض في ملل ذذه الحالا ، ترجع إلى المحافظة على سرية النزاع،            

رايعة خاصة بأشخاص الخصوم، الأمر الذي أى  بالمشرع إلى قصر حق مناقشته ورفع الدعو   وخصوصية الموضوع بكونه ذا
 بشأنه على أشخاص معينين.

وذذا المنع يقتصر على ما يتعلق بالموضوع الأصلي فقط. وبالتالي إذا كان رلب التدخل أو الاعتراض لا يهىي إلى التعرض  
وملال ذلك أن تتضمن مرافعة أحد الخصوم عاارا  تعتبر تشايرا  بشخص من  . (57) للموضوع الأصلي، فإن ذلك جائز للغير

الغير، فيكون للغير صفة في التدخل في الخصومة للمطالاة بشطب ذذه العاارا  والتعويض عن ذلك. وذنا الغير يطالب بحق 
 مستقل عن الموضوع الأصلي، وإن كان مرتاطا  به أو بسااه. 

 ام الغير لوسائل حمايته وقفاً عليه.ثانيا: يجب ألا يكون استخد
إذا كان المشرع قد أعطى للغير الحق في استخدام وسائل الحماية المقررة له لحماية حقوقه المرتاطة بالخصومة، سوا                  

 بالتدخل في إجرا ا  الخصومة أو الانتظار حتى صدور الحكم والاعتراض عليه. 
 يكون استخدامه لهذه الوسائل وقفا  عليه وتاعا  لمشيئته وقتما شا ، وذلك حرصا  على استقرار ومع ذلك يجب أن لا           

 الحقوق والمراكز القانونية الناتجة عن الأحكام.
فالمشرع حاول الموازنة بين مصلحة الغير في حماية حقوقه من المساس بها من ناحية وبين مصلحة الخصوم في حماية حقوقام التي  

ا من ناحية أخر ، لذلك حتى لا يكون مصير الخصومة متوقفا  على موقف الغير مناا، وما يترتب عليه من عدم استقرار يدعونه
للحقوق، رأ  المشرع الليبي أن يكون للمحكمة السلطة في أن تأمر من تلقا  نفساا بإىخال من تر  في إىخاله ارتااط بموضوع 

 مرافعا . 144الدعو  أو بساااا م
مرافعا  على أن  1\118ونفس ذذا المسلك نجده لد  المشرع المصري ولكن بمعنى أوسع حيث نصت م              

 "للمحكمة ولو من تلقا  نفساا أن تأمر بإىخال من تر  إىخاله لمصلحة العدالة أو لإظاار الحقيقة". 
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ك تكليف شخص من الغير خارج عن الخصومة وذذا ما يسمى باختصام الغير)التدخل اجسبري(، ويقصد بذل                 
بالدخول فياا، ومن ثم يصاح خصما  فياا أو ماثلا  فياا على الأقل، وذلك إما بنا   على رلب احد الخصوم، أو بنا  على أمر 

 . (58) يصدر من تلقا  نفس المحكمة، وذو رلب يادأ بصفة عارضة تاعا  لخصومة قائمة ويوجه إلى الغير لإىخاله في الخصومة
فالغير ذنا يدخل في الخصومة جبرا  عليه سوا  بطلب من الخصوم أو بأمر من المحكمة، وبالتالي لا يسعى إلى حماية حق لنفسه، 

 وإنما الخصم يطلب إىخاله حماية لحق يدعيه أو إذا رأ  المحكمة في إىخاله تحقيقا  للعدالة أو لإظاار الحقيقة.
ىخال الغير أمايته: من ناحية يهىي إلى علاج مساوئ قاعدة نساية الشئ المقضي، إذ أن ولا شك أن لنظام إ              

الحكم لا يحمَوَّزم حجية الشئ المحكوم فيه إلا في مواجاة أرراف الخصومة الذين صدر الحكم فيما بينام
. فإىخال الغير في  (59) 

 لى الحكم بعد صدوره لكون الحكم صار حجه له أو عليه. الخصومة يفقد صفته ذذه ويصاح ررفا  فياا فلا يمكنه الاعتراض ع
ومن ناحية أخر : فإن ذذا النظام يكفل عدم تناقض الأحكام، حيث يجعل الحكم الذي يصدر في الخصومة حجة على 

وتكرار الشخص الذي اختصم فياا يمتنع عليه تجديد النزاع فيما تم الفصل فيه، الأمر الذي يترتب عليه تجنب تناقض الأحكام 
المنازعا ، بالإضافة إلى أنه يتيح للمحكمة فرصة تجميع كل من يامام الفصل في النزاع ليحسم بالنساة لهم جميعا بحكم واحد، 
وذلك حماية للغير من ش  الخصوم في الخصومة الأصلية وتوارئام، كما ياسط للمحكمة رريق الحكم في الخصومة، مثا يساعد 

 . (60) العدالةعلى إظاار الحقيقة وتحقيق 

 الخاتمة
ذكذا تناولنا في ذذه الدراسة المتواضعة فكرة وحدوى حماية الغير سوا  كانت الحماية الوقائية السابقة على صدور الحكم أم 
الحماية العلاجية اللاحقة للحكم، ىون أن نتحدث عن كيفية الحماية وإجرا اهاا وأاررذا، وإنما اقتصرنا على الفكرة التي تقوم 

 اا ذذه الحماية، وذل ذي حماية مطلقة أم مقيدة بحدوى معينة لا يجوز تجاوزذا.علي
وإذا كانت قيمة أي عمل بحلي تقدر عاىة بما يترتب عليه من نتائج، أو ما يتوصل إليه من اقتراحا ، لذا وجب أن نختم ذذه  

 :الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيا  التي يمكن إجمالها على النحو التالي
 أولًا: النتائج.

حماية الغير ضرورة تقتضياا مااىئ التقاضي، والتي من أمااا مادأ المواجاة وحرية الدفاع، فكيف يكون لشخص أن يحتج بالحكم  .1
كََّنم من الرى على اىعا ا  خصومه.  في مواجاته وذو لم يمكن من وجوىه في الخصومة لكي يدافع عن حقوقه، ويمم
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أثر الأحكام وجعله الوسيلة الوحيدة لحماية الغير ىون الحاجة لوضع نظام حماية أفضل من ذكذا تجاذل إن التمسك بمادأ نساية  .2
لأارر الحكم في مواجاة الغير، فيه كلير من التجاوز لاعتاارا  عملية ذامه. ولعل أمااا وحدة المصالح المشتركة أو وحدة المراكز 

 الغير فيما لو صدر الحكم في ملل ذذه الخصومة. القانونية أو الأعاا  المحتملة التي سيتحملاا
لم يضع المشرع نظرية عامة وشاملة لحماية الغير، وإنما عالج العناصر التي يمكن أن تتكون مناا ذذه النظرية في مواضيع عدة    .3

الغير بطلب  متفرقة حسب كل مرحله، ففي مرحلة الخصومة أوجد المشرع رريق وقائي ويكون قال صدور الحكم، وفيه يتقدم
التدخل في الخصومة، حيث يسعى الغير من خلاله إلى اكتساب مركز الخصم لكي يتسنى له المحافظة على مصالحه المرتاطة بالحق 
المتنازع عليه، وفي ذذا الطريق يفقد الغير صفته وكل ما يترتب علياا من أارر. والطريق اللاني مرحلة بعد صدور الحكم وذو رريق 

في اعتراض الغير على الحكم الصاىر لتعديله أو إلغائه وذلك برفع اثر الحكم عنه، ويعتبر ذذا الطريق أفضل وسيلة علاجي يتملل 
 لحماية الغير؛ لأن الغير يظل محتفظ بصفته.

مد النزاع حماية الغير تتطلب ضرورة توافر مصلحة للغير، وذلك لمنع استخدام وسائل الحماية لمجرى الكيد لأحد الخصوم أو لإرالة أ .4
أو لتعقيد إجرا اهاا واتساع نطاقاا بتعدى أررافاا، وتقدير وجوى مصلحة متروك لقاضي الموضوع ىون رقابة عليه من المحكمة 

 العليا.
تحديد أجل معين لهذه الحماية وعدم جعلاا مفتوحة، وذلك حرصا  على عدم تأخير الفصل في النزاع واستقرار الحقوق والمراكز  .5

 ناتجة عن الأحكام.القانونية ال
تقييد استخدام الغير لوسائل الحماية في بعض الحالا  التي تكون فياا مصلحة الخصوم أولى بالرعاية، وذلك عندما يتصل النزاع  .6

بحالة الخصوم وأذليتام المدنية، وذي منازعا  ذا  حساسية خاصة تتعارض مع إمكانية ارلاع الغير علياا. لذلك رأ  المشرع 
 وم والمحافظة على سرية النزاع بينام أولى من منح الغير وسيلة  لحمايته.حماية الخص

إذا كان المشرع قد أعطى للغير الحق في استخدام وسائل حماية لحقوقه المرتاطة بالخصومة فانه يجب أن لا يكون استخدامه لهذه  .7
لمراكز القانونية الناتجة عن الأحكام، لذا أجاز الوسائل وقفا  عليه يستخدماا وقتما شا . وذلك حرصا  على استقرار الحقوق وا

 المشرع للمحكمة أن تأمر بإىخال الغير في الخصومة من تلقا  نفساا ولم تترك الأمر بيد الغير.
 ثانيا: التوصيات.

وسائل حماية نوصي بان يحذو المشرع الليبي حذو التشريعا  المقارنة، وأن يواكب التطور في مجال حماية الغير، وأن يعيد تنظيم  .1
 الغير بشكل أكلر تناسق، سوا  ما يتعلق مناا بفحو  النصوص أم عناويناا، ىون تناقض أو إماال أو أي قصور في تنظيمه.

 في مجال الحماية الوقائية للغير لم يحدى المشرع الليبي ميعاىا  لقاول تدخل الغير، وإن كان ذذا الميعاى تحدىه رايعة التدخل والذي لا .2
ره إلا أمام خصومة قائمة، ولمعاجسة ذذا القصور وحتى لا يكون الميعاى مفتوحا  ما ىام الخصومة قائمة، نقترح تقييده يمكن تصو 



 

 
 

بحد أقصى وذو قفل باب المرافعة، كما فعل المشرع المصري، وذلك حرصا  لعدم تأخر الفصل في الدعو  وإعطا  المتدخل فرصة 
 لممارسة حق الدفاع.

شرع الليبي مسالة أن يتخذ التدخل وسيلة لإرالة أمد النزاع، فقد يكون الهدف من تدخل الغير إرالة أمد النزاع أيضا لم يعالج الم .3
 127أو تعقيد الإجرا ا ، لذلك نتمنى من المشرع أن يحذو حذو المشرع المصري ويعالج ذذه المسألة ولا بأس لو اخذ بنص م

يترتب على التدخل إرالة أمد الفصل في الدعو  متى كانت الدعو  صالحة مرافعا  مصري حرفيا  والتي تنص على أنه " لا 
للحكم فياا، فان أى  ذلك إلى إرالة أمد الدعو  كان على القاضي أن يفصل بيناما، فيقضي أولا  في الطلب الأصلي ثم بعد 

 د الإجرا ا .ذلك يقضي في رلب التدخل". وبذلك تقطع الطريق على من يحاول إرالة أمد النزاع أو تعقي
أما رريق الحماية العلاجي المتملل في الاعتراض على الحكم، فقد أحسن المشرع الليبي بتنظيم نظام حماية للغير مستقل عن نظام  .4

 الطعن المقرر للخصوم، وإن كان ذذا التنظيم يحتاج إلى إعاىة تنظيم ومعاجسة بعض القصور. 
اقض؛ وذلك لإلغائه نظام الاعتراض كوسيلة لحماية الغير وأعطى الغير الحق في سلوك أما المشرع المصري فقد وقع في المحظور والتن

الطريق شير العاىي المقرر للخصوم وذو رريق الالتماس لإعاىة النظر، ولتأثر المشرع الليبي في العاىة بالمشرع المصري  نرجو أن لا 
 يقع المشرع الليبي في ذذا التناقض. 

اض، نر  أنه لا يمكن ترك الاعتراض مفتوحا  ىون ميعاى ولا ربطة بميعاى التنفيذ لطول المدة أحيانا ، لذلك فيما يتعلق بأجل الاعتر  .5
نتطلع من المشرع الليبي أن يحدى فترة زمنية قصيرة للاعتراض تقدر مللا بالسنة من اليوم الذي يكتشف فياا الغ  أو التواره أو 

 الإماال اجسسيم.
لحكم لعدة سنوا  ولا يعلم الغير به، نقترح أن تطاق القواعد العامة لتقاىم الحقوق، وبالتالي يسقط الحق أما إذا تراخى تنفيذ ا 

 سنة من تاريخ إصدار الحكم. 15في الاعتراض بما تسقط به الحقوق وذو مرور 
 

 والله الموفق والمستعان
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